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)VD-2020-107( :القرار رقم

)9518-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - تحصيل الضريبة بنسبة 
أكبر من النسبة المقررة نظامًا - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
أحـكام النظـام واللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة – أسـس المدعـي اعتراضـه 
علـى أن موظـف المدعـي قـام ببيـع سـرير لعميـل وتـم إصـدار فاتـورة بمبلـغ )400( ريـالً، 
وقيمـة مضافـة )40( ريـالً بزيـادة )20( ريـالً عن طريق الخطأ، وتم التواصل فورًا بالعميل 
لإبلاغه بالخطأ وعليه مراجعة المحل - دلت النصوص النظامية على أن تحصيل الضريبة 
بنسـبة أكبر من النسـبة المقررة نظامًا مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة 
الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليهـا نظامًـا - ثبت للدائـرة أن المدعي حرر فاتورة 
للعميل بقيمة )400( ريال واحتساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة )40( ريالً؛ مما يعني 
احتسـاب ضريبـة القيمـة المضافـة بنسـبة )10%(، وعليـه فالمدعـي يُعـد مخالفًـا لأسـاس 
ـا وواجـب النفـاذ  احتسـاب الضريبـة. مـؤدى ذلـك: رفـض العتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/25( للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون   -
بتاريـخ  )م/51(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادرة  العربيـة  الخليـج  لـدول 
1438/05/03هــ، وتـم نشـر التفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول 
بتاريـخ   )4667( رقـم  الصـادر  بعددهـا  القـرى  أم  صحيفـة  فـي  التعـاون  مجلـس 

1438/07/24هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )2(، )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(   -
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء )1441/09/06هــ( الموافـق )2020/04/29م(، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامـة للجان الضريبية برقم (V-2019-9518( بتاريخ 

2019/08/24م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( أصالـة عـن نفسـه بموجـب الهويـة الوطنيـة 
لمملكـة البحريـن رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميداني لمخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة بمبلغ )10,000( ريال، وذكر فيها 
»نعم قام موظفنا ببيع سرير لعميل وتم إصدار فاتورة بمبلغ )400( ريال بسعر التكلفة، 
علـى أن يكـون التوصيـل عنـد النتهـاء مـن التفصيل على حسـاب العميـل وقيمة مضافة 
(40( ريـالً، بزيـادة )20( ريـالً عـن طريـق الخطـأ، وعنـد حضـور المحاسـب للمراجعـة علـى 
الحسـابات وجـد زيـادة )20( ريـالً بالفاتـورة، تـم التواصـل فـورًا بالعميـل لإبلاغـه بالخطـأ 
وعليه مراجعة المحل، أو تحديد المكان والزمان وسـوف نقوم بإرسـال موظفنا لتعديل 
ـا ومتفهمًـا وقـال: إن شـاء اللـه  الفاتـورة واسـترجاع مبلـغ الزيـادة. كان رد العميـل إيجابيًّ
أجيئكم عندما يكون السـرير جاهزًا للتسـليم وتم إشـعاري بذلك. وعندما تم النتهاء من 
الطلب، تم التواصل مع العميل للحضور لستلام السرير، وطلب أن نقوم بتوصيله علمًا 
بـأن التفـاق كوننـا قمنـا بخدمتـه بسـعر التكلفـة والطلـب بمبلـغ ل يتجـاوز )400( ريـال 
والتوصيل على حسـاب العميل حسـب التفاق، وتم توصيل الطلب ولكن العميل رفض 
تسليم قيمة التوصيل للسواق، وتجاوزنا هذا الموقف وتحسبنا لله وتم طلب الفاتورة، 
فقال إنها راحت منه. وبعد مرور أكثر من 8 أشهر فوجئنا برسالة بالمخالفة، وعند مراجعة 
المخالفة قمت بالتواصل مع العميل وأشعرته بأنه تم التواصل معه وتم طلب استرجاع 
الفاتورة منه، وكذلك تم تعويضه بمبلغ )100( ريال قيمة مشوار، وأنه تفهم ذلك، فما 
السـبب للبـلاغ؟ وكان الـردُّ أنـه وقتهـا قريـب لـه يعمـل بـوزارة التجـارة وكان حاضـرًا وقت 
اسـتلام الطلـب، وأنـه مـن قـام بإبـلاغ الهيئـة، وأنـه عنـد علمـه فـورًا قـام بإلغـاء البـلاغ 
ـا واسـتغل الفاتورة، وبإمكانكم طلبـه أو التصال به أو  بنفـس الوقـت؛ كونـه بلاغًـا كيديًّ
طلب شـهادته. وهل يعقل أن أقوم بأخذ مبلغ )20( ريالً لكي آخذ عليها مخالفة بقيمة 
(10,000( ريال؟ كل إنسان يخطئ في هذه الدنيا، ولول الخطأ ما علمنا ما هو الصواب، 
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والكمـال للـه، جـلَّ مَـن ل يخطـئ، الإنسـان يمكـن أن يخطـئ ويسـهو وينسـى، فهو ليس 
كاملًا، فالكمال لله وحده، والله -سـبحانه وتعالى- هو المنزه والمعصوم عن الأخطاء 
ض للـزلت والهفـوات والنسـيان،  ـاء ومعـرَّ ل مثيـل لـه، وأمـا الإنسـان فهـو بطبيعتـه خطَّ
ولكـن يجـب علـى الإنسـان أن يرتقي بنفسـه ويتلافى أخطاءه. قـال النبي صلى الله عليه 
وسلم: »كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون«. وبناءً على ما سبق، فإننا نطلب 

من اللجنة الموقرة الحكم بإلغاء الغرامة«.

وبعـرض لئحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت: »أولً: الدفـوع الموضوعية: الأصل 
في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه، حيث 
قـام ممثلـو الهيئـة بالشـخوص علـى موقـع المدعـي وفحـص الفواتير التـي يقدمها، بعد 
تلقيهم بلاغًا بقيام المدعي بمخالفة أحكام التفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لـدول مجلـس التعـاون وأحـكام نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولئحتـه التنفيذية، وبعد 
المعاينـة اتضـح أنـه قـام بتحصيـل الضريبـة مـن المسـتهلك النهائـي بنسـبة )10%(، وهي 
أعلـى مـن النسـبة التـي نصت عليها الفقرة )1/25( مـن التفاقية الموحدة لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، والتـي نصـت علـى أنـه: 
»تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها )5%( من قيمة التوريد أو الستيراد ما لم يرد نصٌّ 
للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفـر على ذات التوريـد في هذه التفاقية«، كما نصت المادة 
الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »تفرض الضريبة على استيراد وتوريد 
السـلع والخدمـات وفقًـا للأحـكام المنصـوص عليهـا فـي التفاقيـة والنظـام واللائحـة«. 
المضافـة ولئحتـه  القيمـة  المدعـي لأحـكام نظـام ضريبـة  التثبّـت مـن مخالفـة  وبعـد 
التنفيذيـة لمـا تـم تبيانـه أعـلاه، قامـت الهيئـة بفـرض غرامـة عليـه بقيمـة )10,000( ريـال 
سـعودي بنـاءً علـى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة )الخامسـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »يعاقب بغرامة ل تزيد على )50,000( خمسـين ألف 
ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة« )مرفـق الفاتـورة 
ومحضـر الضبـط الميدانـي(. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريخ 1441/09/06هـ، انعقدت الجلسـة عبر الدائرة التلفزيونية طبقًا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث حضرت المدعى عليها ولم يحضر المدعي رغم 
تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة وطريقـة انعقادها، ولم يرد منـه أي عذر مانع من حضورها، 
ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا )...(، وبمواجهتـه بذلـك طلـب السـير بالدعـوى وإصـدار 

القرار، وبناء عليه قررت الدائرة إخلاء القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
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برقـم )3839( بتاريـخ 1439/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  التفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي لمخالفـة أحـكام النظـام؛ وذلـك 
اسـتنادًا على نظام ضريبة القيمة المضافة ولئحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروط بالعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابت أن المدعي تبلغ بإشعار إلغاء طلب المراجعة في تاريخ 2019/07/25م وقدم 
اعتراضـه بتاريـخ 2019/08/24م؛ ممـا تكـون معـه الدعـوى قدمت خلال المـدة النظامية 
المنصوص عليها، ومستوفية أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

مـن حيـث الموضـوع؛ نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )25( مـن التفاقيـة الموحدة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية، على أنـه: »تطبق 
الضريبة بنسبة أساسية قدرها )5%( من قيمة التوريد أو الستيراد ما لم يرد نص للإعفاء 
أو فـرض نسـبة الصفـر علـى ذات التوريـد في هذه التفاقية.« كمـا نصت المادة )2( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »تفـرض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريـد السـلع 
والخدمـات وفقًـا للأحـكام المنصـوص عليهـا فـي التفاقيـة والنظام واللائحـة«، ونصت 
الفقرة )3( من المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعاقب بغرامة 
ل تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام 
أو اللائحة.« وبعد الطلاع على كامل ملف الدعوى وما حواه من دفوع، وبالطلاع على 
محضـر الضبـط الميدانـي المرفق من قبـل المدعى عليها بتاريخ 18-10-1439هـ الموافق 
ـع مـن قِبـل ممثـل المكلـف/ )...(، والفاتـورة المرفقـة مـن قبـل  02-07-2018م، والموقَّ
المدعـى عليهـا رقـم )0134( والصادرة بتاريـخ 11-10-1439هـ، والتي توضح تحرير المدعي 
فاتـورة للعميـل بقيمـة )400( ريـال واحتسـاب ضريبـة القيمـة المضافـة بقيمـة )40( ريالً؛ 
ممـا يعنـي احتسـاب ضريبـة القيمة المضافة بنسـبة )10%(؛ وعليـه فالمدعي يُعد مخالفًا 
المـادة )25( مـن التفاقيـة  الفقـرة )1( مـن  الضريبـة طبقًـا لأحـكام  لأسـاس احتسـاب 
الموحـدة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، 
وحيـث إن المدعـي أقـر فـي اعتراضـه باحتسـابه ضريبـة بنسـبة )10%( عـن طريـق الخطـأ، 
والذي ثبت في الفاتورة الضريبية، فنرى صحة فرض الغرامة استنادًا إلى الفقرة )3( من 

المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة.
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القرار:

رد الدعـوى المقامـة مـن )...( هويـة وطنيـة لمملكة البحرين رقم )...( ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوريّ تجـاه المدعـي. ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ـا واجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعد  القـرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم السـبت 1441/09/30هـ الموافق 2020/06/07م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


